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 م2006لسنة ( 13)قانون اتحادي رقم 

 م1981لسنة( 18)أحكام القانون الاتحادي رقم بتعديل بعض 

 تنظيم الوكالات التجاريةبشأن 

 يس دولة الإمارات العربية المتحدة،ل نهيان، رئزايد آبن خليفة نحن 

 ستور،على الد الاطلاعبعد 

 ن اختصاصات الوزاراتبشأ ١٩٧٢لسنة  (1الاتحادي رقم )لقانون اوعلى 

 لة له،والقوانين المعدالوزراء وصلاحيات 

 ن تنظيم الوكالاتبشأ 1981سنة ل (١٨وعلى القانون الاتحادي رقم )

 التجارية والقوانين المعدلة له،

 وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم

 ،1993 ةلسن (١٨)

 د، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديققتصاعلى ما عرضته وزيرة الا وبناء  

 المجلس الأعلى للاتحاد،

 

 أصدرنا القانون الآتي:

 ولىادة الأالم

 حاديتالامن القانون ( ٢٣( و)٩و) (٨)اد أرقام دل بنصوص المويستب

إليه، النصوص الآية؛المشار  ١٩٨١لسنة (٦٨)رقم
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 :(٨) ادةمال

 هناك سبب يبرر إنهاءه، كماالة، مالم يكن للموكل إنهاء عقد الوك "لا يجوز

 بعدإلا آخر باسم وكيل التجاريين الوكلاء سجل في إعادة قيد الوكالة  لا يجوز

 بعدأو بالتراضي بينهما، فسخها بعد أو باتفاق الطرفين، تجديد دون مدتها انتهاء 

 بات بشطبها.صدور حكم قضائي 

 يتفق طرفاها علىمالم أجلها، بانتهاء وتعتبر الوكالة التجارية محددة المدة منتهية 

 ."تهاءالانخلال سنة قبل نلك بها العمل مد 

 (٩) ادةمال

 لحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمضرور المطالبةإذا أدى إنهاء الوكالة إلى إ"

 ".الأضرار التي لحقت بهعن بتعويض 

 (:٢٣) مادة

 نلك منغير أو منتجات أو مصنوعات أو مواد ا و بضاعة لأحد إدخال  يجوز لا"

 عنبقصد الاتجار غيره  باسمالوزارة في دة أموال موضوع أية وكالة تجارية مقي

 هذه المستورداتن عالإفراج م عدر الجمارك غير طريق الوكيل، وعلى دوائ

 دوائرى وعلالواردة عن غير طريق الوكيل إلا بموافقة الوزارة أو الوكيل، 

 طريقعن الوكيل  طلبى علاء بنفيما يخصه المختصة كل والسلطات الجمارك 

 مخازن الموانئ أو مخازنيداعها في إوالمستوردات تلك على الوزارة الحجز 

 قرارالتي يصدر اء المواد نباستثلك وذالنزاع، في يتم الفصل المستورد حتى 
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 ة شطب الوكالاتالوزاروعلى جار فيها، من مجلس الوزراء بتحرير الات

 ".لتجاريةا لة بهذه المواد من سجل الوكالاتالتجارية ذات الص

 يةانلثادة امال

 ١٩٨١ةسن( ل١٨) م( من القانون الاتحادي رق٢٨( و)٢٧ان )دتالماتلغى 

 يله.دالمشار إليه وتع

 ةالثثادة المال       

 انون.أو يتعارض مع أحكام هذا القلغى كل حكم يخالف ي  

 ةالرابعدة امال

 .به من تاريخ نشرهل وي عمالجريدة الرسمية، في انون ي نشر هذا الق

 انينهل آ زايدخليفة بن                                                                    
 ة ة المتحدرئيس دولة الامارات العربي                                                            

 

 بأبوظبي: سةافي قصر الرئا در عن  ص

 ـه1427دي الأول جما 7بتاريخ: 

 م2006يونيو  3الموافق: 


